كان كلامنا المتقدم في أنه هل يجوز الرجوع إلى أحد المجتهدين مع الجهل بالاختلاف بينهم في آرائهم الفقهية، هل يجوز الرجوع إلى أحدهم دون فحص، دون معرفة الأفضل والأعلم منهم؟ قلنا: إن الدليل الثاني الذي دلل به الشيخ الأعظم هو التمسك بأصالة عدم وجود المعارض، يعني أن دليل الحجية له إطلاق، نحرز بهذا الإطلاق حجية الفتوى ما لم نعلم بوجود المعارض لهذه الفتوى، وإذا شككنا في وجود المعارض، كما إذا لم نعلم بوجود الاختلاف، يعني كنا جاهلين بالاختلاف نتمسك بهذه الأصالة، وقد أشكل الماتن على هذا الدليل بأن هذا الدليل لا يتأتى في المقام، لأن الشك من قبيل الشك في الحكم الشرعي الكلي، والدليل الدال على وجوب الفحص عن الفتوى المنجزة في حق المكلف هو دليل يوجب على المكلف الفحص عن الأعلم، نعم إذا اطمأن بعدم وجود الأفضل والأعلم ساغ له حينئذٍ الرجوع إلى أي واحد من هؤلاء المجتهدين، فإذن قبل الفحص بما أنه هنا حكم كلي، الحكم الكلي ينجز وجوب الفحص والتنقيب عن الأفضل والأعلم، ثم تممنا المطلب بالتالي: بأن أصالة عدم وجود المعارض التي دلل بها الشيخ الأعظم يراد بها الاستصحاب الشرعي، كما هو ذكر ذلك في تقريراته، وهنا الاستصحاب يراد به استصحاب العدم الأزلي، يعني الأصل أنه لا يوجد تفاوت في الفضيلة بين هذا المجتهد وذلك المجتهد، وأشكلنا على إجراء هذا الاستصحاب بالإشكال التالي، بأنه نفس التعارض في الفتاوى لم يرد دليل شرعي على أنه التعارض في الفتاوى يمنع من حجية هذه الفتاوى، ما عندنا دليل، لكن نحن رأينا ما يصلح أن يكون قيداً لإطلاق دليل حجية هذه الفتاوى المتعارضة التي نجهل بوجود التعارض بينها، غير متعارضة، نحن ما عندنا دليل أصلاً يقول بأن الفتاوى المتعارضة هذه تسقط عن الحجية، الدليل لسقوطها عن الحجية هو دليل عقلي، ما عندنا دليل شرعي حتى نتمسك باستصحاب العدم الأزلي، وهذا الدليل العقلي بمثابة أن يكون قيداً يقيد إطلاق حجية الفتاوى التي نجهل الاختلاف بينهما، وسمينا هذا فيما تقدم إذا تتذكرون بنتيجة التقييد، يعني تارة يكون عندنا دليل، إطلاق وتقييد، عموم وتخصيص، نقول مثلاً: أكرم العلماء إلا النحاة، فقيدنا وجوب الإكرام، بأن النحاة لايجب، ولا تكرم النحاة، (أحل الله البيع وحرم الربا)، فيه قيد بحرمة هذا البيع، وهو البيع الربوي، هنا ما عندنا كذلك، لكن عندنا ما يصلح أن يكون نتيجة كالتقييد، سميناه نتيجة التقييد، إذن استدلال الشيخ (يرحمه الله) بالتمسك بأصالة عدم وجود المعارض لا يصلح أن يكون دليلاً على حجية الفتاوى التي لا نعلم بوجود الاختلاف بينها، ولكن احتملنا أن الشيخ الأعظم قد يريد بهذا الأصل الأصل العقلائي، وهو أن العقلاء إذا لم يعلموا بوجود الاختلاف يسوغون الرجوع إلى أي فتوى من الفتاوى التي لا نعلم بوجود اختلاف بينها، يعني الجهل بالاختلاف يجوز معه الرجوع إلى هذا المرجع وذلك المرجع.
وقال الماتن (يحفظه الله): إن هذا الأصل العقلائي تام، لا يرد عليه إشكال.
كلامنا في هذا اليوم: في استدلال آخر أورده المحقق العراقي (قدس الله نفسه الزكية)، خلاصة استدلال المحقق العراقي كالتالي: بأنه إذا كنا نجهل بالاختلاف لايجوز الرجوع إلى أي فتوى من هذه الفتاوى التي نجهل بوجود الاختلاف بينها، لماذا؟ لأننا لا نحرز مقتضي الحجية في الفتوى الواصلة إلينا إلا عندما نفحص، عندما نبحث، يعني أن الأصل في الفتوى الصادرة لا تكون حجة إلا بعد الفحص، الفحص عن حجيتها ـ إذا صح التعبيرـ  يعني هذه الفتوى كأنها مقيدة بأن تكون فتوى مثلاً للأفضل، للأعلم، والعقلاء لديهم سيرة متعارفة، أنهم لا يرجعون لغير الأفضل مع وجود الأفضل، ولا يتأتى السير على وفق السيرة العقلائية إلا بالفحص، فإذا كنا نجهل بالاختلاف بين هذه الفتاوى، معنى ذلك أن كل فتوى من هذه الفتاوى ليست بحجة بمقتضى السيرة العقلائية، عندما نريد أن نثبت الحجية لهذه الفتاوى لابد أن نفحص، لنرى أن إحدى هذه الفتاوى صدرت عن الأفضل، وحينئذٍ تكون حجة، وأما الفتاوى الأخرى التي صدرت من غير الأفضل فليست بحجة، بمعنى آخر، أن المقتضي للحجية في الفتوى لا يكون، لا يتم، إلا بعد الفحص، بمقتضى هذه السيرة العقلائية.
الماتن يشكل بإشكال دقيق على المحقق العراقي (يرحمه الله)، خلاصة إشكال الماتن: يقول: الظاهر أن كل فتوى من الفتاوى عند الجهل بالاختلاف تكون فيها مقتضي الحجية، كل فتوى فيها مقتضي الحجية، لماذا؟ لأن كل عالم من هؤلاء العلماء يكون من أهل الخبرة، فتكون فتواه حجة، طيب إذن لماذا قدمنا فتوى الأعلم على غير الأعلم؟ قدمناها بملاك الأقوائية، لكون فتوى الأعلم أقوى في الحجية، فتمنع فتوى غير الأعلم عن أن تكون حجة، يعني هي في الأصل فيها مقتضي الحجية، فتوى غير الأعلم، ولكنها مجرد فيها المقتضي، وفتوى الأعلم ماذا تصير؟ تصير مانعاً عن وصول فتوى غير الأعلم إلى درجة الفعلية، يعني بمجرد فيها المقتضي، لكنها لم تصل إلى درجة الفعلية، بخلاف ما يقوله المحقق العراقي (قدس الله نفسه الزكية)، ماذا يقول المحقق العراقي؟ يقول لا مقتضي في فتوى غير الأعلم، نحن نقول له المقتضي موجود، لكن المانع عن العمل بفتوى غير الأعلم يجعل فتوى غير الأعلم لا تصل إلى درجة الفعلية، والخلاصة: إن الفحص عن الأعلم ليس هو متمم لمقتضي حجية فتوى الأعلم، بل ولا بمقتضي متمم لحجية فتوى غير الأعلم، الفحص إنما هو مجرد مانع عن وصول فتوى غير الأعلم إلى درجة الفعلية، لا كما يقول المحقق العراقي (قدس الله نفسه الزكية) من أن الفحص هو المتمم لفعلية فتوى الأعلم، وتكون تلك فتوى غير الأعلم لا مقتضي لحجيتها، بل نقول إن فتوى غير الأعلم فيها المقتضي، ولكن يوجد مانع عن العمل بها، ما هو المانع؟ هو فتوى الأعلم الذي تنزل درجة فتوى غير الأعلم عن مقام الفعلية، عن درجة الفعلية، فتكون فيها المقتضي، ولكن يوجد المانع عن العمل بها، الذي يجعلها لا ترتقي إلى مقام الفعلية، ولهذا الماتن قلنا هذا الإشكال دقيق، فإذن السيرة العقلائية لا كما قال المحقق العراقي إن الفحص عن الأعلمية متمم لمقتضي حجية فتوى الأعلم، بل أن الفحص هو مانع عن حجية فتوى غير الأعلم لأن هذا الفحص يجعل فتوى الأعلم، أو يفرز الفتويين، فتكون فتوى الأعلم هي الواصلة إلى مقام الفعلية، وفتوى غير الأعلم فقط فيها المقتضي، ولكن يوجد لها ما يمنع من فعليتها.
ثم يتمم المطلب بالتتميم التالي: يقول: قد يشكل علينا مستشكل بالإشكال التالي، ما هو الإشكال؟ الإشكال هو أننا ذكرنا فيما تقدم أن فتوى الأعلم في نظر العقلاء تكشف عن خطأ فتوى غير الأعلم، وعدم كون غير الأعلم من أهل الخبرة، الذين يجوز الاعتماد عليهم والأخذ بآرائهم عند الاختلاف، وإذا انكشف خطأ الفتوى، فحينئذٍ ما يكون فيها المقتضي، يقول لا، هذا في الحقيقة الذي ذكرناه ليس معنى أن فتوى غير الأعلم لا مقتضي فيها للحجية، وإنما معنى ما ذكرناه فيما تقدم أنه من أهل الخبرة، وفتواه حجة، لكنها لم تصل إلى درجة الفعلية، بعبارة ثانية: أن فتوى غير الأعلم فيها المقتضي، كالنار فيها مقتضي الإحراق، لكن يوجد ما يمنع من إحراقها للثوب، لكون الثوب فيه رطوبة، كذلك هنا نقول فتوى غير الأعلم فيها المقتضي للاستناد إليها، ولكن يوجد ما يمنع من الاستناد إليها، وهو فتوى الأعلم، ثم يتمم المطلب بالتتمة التالية وهي تتمة جميلة، يقول: مع ذلك إذا كنا نجهل بالاختلاف، قلنا في الحقيقة يجب الفحص حسب ما تقدم، والتمسك بإطلاق دليل الحجية لا يتم، أصالة عدم المعارض أيضاً غير تامة، كلام المحقق العراقي أشكلنا عليه، لكن مع ذلك نحن نرى أنه لابد من الفحص والتنقيب والسؤال من لدن أهل الخبرة ليتبين لنا ويتضح عندنا، ماذا يتبين لنا ويتضح عندنا؟ يتبين ويتضح أن العمل بفتوى هؤلاء الذين نجهل بالاختلاف بينهم لا يجوز، لماذا؟ يقول خصوصاً في زماننا الحالي، ما هو الذي موجود في زماننا الحالي؟ في زماننا الحالي الفتاوى دونت من كل عالم جهبذ، والعالم الجهبذ ماذا يقول لنا؟ يقول: هذه فتاواي، هذه استفتاءاتي، بالتالي يعني على من أراد الرجوع إلى أحد هؤلاء العلماء الجهابذة عليهم أن يفحص، لماذا؟ لأنه يعلم بوجود الاختلاف بين هؤلاء الجهابذة، وإذا وجد الاختلاف، يعني ليس فقط احتمال أو جهل بوجود الاختلاف، بل لعله يوجد اطمئنان في زماننا بوجود الاختلاف، معنى وجود الاطمئنان، معناه أن كل مكلف يريد أن يرجع إلى الأخذ بفتاوى أي عالم من هؤلاء العلماء الذين يجهل وجود الاختلاف بينهم، ما يعبر عنه بأنه يجهل، يعبر عنه على الأقل بأن لديه احتمال يعتد به العقلاء للفحص عن أعلمية الأعلم من هؤلاء العلماء الذين هم في معرض التقليد، ولا يسوغ له الرجوع إلى أي واحد منهم دون الفحص والتنقيب لمعرفة الأعلم، فإذن اتضح من خلال هذا الكلام أن زماننا هذا الذي دونت فيه الفتاوى، ويعلم المكلفون في الجملة، بل قد يكون ليس في الجملة، بل بالجملة، يعلمون بوجود الاختلاف، هذا يقول كذا في المسألة، وذاك يقول كذاك، والثالث ماذا يقول؟ كذلك، فإذن كذا وكذاك وكذلك بينهم اختلاف، كما مثلاً في مسائل الغسل، واحد يقول إذا أحدث في أثناء الغسل وجب عليه أن يعيد الغسل من جديد، أن يستأنفه، واحد ماذا يقول؟ يتمم غسله، ويتوضأ، فإذن هناك اختلاف في المسائل، واحد يقول بطل إحرامه، والثاني يقول صح إحرامه، وهكذا في مسائل الحج، في مسائل الطهارة، في مسائل الصلاة، هذا يقول وجب عليه القصر، وذاك يقول وجب عليه الإتمام، وثالث يقول وجب عليه أن يحتاط، فإذن بين هؤلاء العلماء اختلافات في الفتاوى الفقهية، فما نعبر بهذا التعبير أنه إذا جهلنا بالاختلاف، بل قد يكون هذا الجهل بالاختلاف في زماننا هذا نادر الحصول، يعني مجرد أن نلتفت إلى وجود مجتهدين سوف أيضاً نلتفت إلى أن المسائل الفقهية في فتاوى هؤلاء المجتهدين بينها اختلاف، بناءً على ذلك علينا أن نفحص عن الأعلم من هؤلاء، ليسوغ لنا الرجوع إليه والاعتماد على فتاواه.
تطبيق: قال (يحفظه الله)..
وأما ما ذكره بعض المحققين قدس سره من عدم إحراز مقتضي الحجية في الفتوى الواصلة قبل الفحص، يعني إذا كنا نجهل بالاختلاف ولم نفحص، فلا تكون كل فتوى من الفتاوى حجة، لأن الفتوى لا تكون حجة إلا إذا تم المقتضي، والمقتضي لايتم إلا بالفحص، لماذا؟ لأن بناء العقلاء على الرجوع للأفضل من غير فحص، ولغيره بعد الفحص...
الرجوع للأفضل إذا كان الأفضل متعيناً، هذا من غير فحص، نرجع إلى الأفضل، لأنه متشخص، لكن إذا لم يتعين، لابد أن نفحص ليتحقق لنا من هو الأفضل فنرجع إليه..
لأن بناء العقلاء على الرجوع للأفضل من غير فحص ولغير الأفضل بعد الفحص وعدم الحصول على ما يعارض فتوى، يعني فتوى غير الأفضل لا تعارض فتوى الأفضل، اتحدت فتاوى غير الأفضل مع فتاوى الأفضل، قلنا حينئذٍ يجوز الرجوع لغير الأفضل، لأن المسائل متحدة...
يقول: ما أفاده المحقق العراقي كدليل على مسألة وجوب الفحص، وجوب الفحص نحن نسلم به، يعني نحن نتحد معه في النتيجة، ولكن نختلف معه في طريقة الاستدلال، يعني النتيجة التي توصل إليها صحيحة، لكن الطريق الذي سلكه لي بتام...
فهو ممنوع، بل مقتضي الحجية تام في فتوى المفضول، فتوى غير الأعلم فيها اقتضاء الحجية قبل الفحص عن المعارض، لكون غير الأعلم أيضاً من العلماء من أهل الخبرة، فتكشف فتواه عن الواقع، ولا أثر لوجود الأفضل في ذلك، يعني أصلاً وجود الأفضل معه لا يعني أن فتوى غير الأفضل ليست بحجة، ليس فيها مقتضى الحجية، أو مقتضي الحجية، بل فيها مقتضي الحجية، ولكن نحن لا نعمل بها، لأنها كما عبرنا في الشرح لم تصل إلى مقام الفعلية..
 وتقديم فتوى الأفضل على غير الأفضل إنما هو بملاك كون فتوى الأفضل أقوى الحجتين، فتمنع من فعلية فتوى غير الأفضل التي هي الضعيفة،  فلا يكون الفحص في المقام متمماً للمقتضي كما قال المحقق العراقي، بل الفحص عن المانع، فإذن تكون فتوى الأفضل مانع عن وصول حجية غير الأفضل إلى مقام الفعلية، فلا يجب بمقتضى سيرة العقلاء المشار إليها. وهو لا ينافي ما سبق منا من صلاحية فتوى الأفضل بنظر العقلاء للكشف عن خطأ المفضول، قد يتوهم متوهم أنها أصلاً ما لها مقتضي، والكلام الذي قاله المحقق العراقي سديد، صحيح، يقول: لا، وعدم كونه من أهل الخبرة، لماذا؟ إذ انكشاف خطأه، يعني خطأ غير الأفضل بفتوى الأفضل لا ينافي دخول فتوى غير الأفضل في حيز أهل الخبرة قبل ثبوت الخطأ، بنحو يتم فيه المقتضي، مقتضي الحجية، لأنها متى خرجت عن كونها حجة؟ بعد العلم بمعرفة فتوى الأفضل، بعد الفحص.. 
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في عدم اعتناء العقلاء باحتمال وجود المعارض، وإن كان الواصل هو فتوى المفضول. 
نعم، هذا الذي قلناه قد يدعى أنه يختص بما إذا لم يكن وجود المعارض متوقعاً، أما في زماننا نحن نعلم وجود اختلافات كثيرة، لعدم ظهور الخلاف بين أهل الخبرة أو لندرة الخلاف بسبب مثلاً قرب مقدمات الاجتهاد كما في الرواة، قد يتفقون على أكثر المسائل، أو قلة الوسائط، أو قلة الخطأ، لأن الظهور عندهم في تمامية الوضوح، وأما مع ظهور الاختلافات الكثيرة كما في زماننا بسبب ابتناء الاجتهاد على مقدمات نظرية يكثر فيه الخطأ والاختلاف - كما في المقام - فلم يتضح وجود بناء للعقلاء على إهمال احتمال المعارض، بل اتضح أن العقلاء يرون وجوب الفحص، مع إمكان الفحص عنه، بل لعل بناءهم على الفحص عن وجود المعارض، وعدم العمل بالدليل الواصل إلا بعد اليأس عن العثور على المعارض.
 نظير ما قد يذكر في مبحث العموم والخصوص من أن العام لا يسوغ لنا العمل به إلا بعد البحث عن وجود المخصص، فإذا بحثنا ولم نظفر بالمخصص، جاز لنا العمل بعموم العام، وإذا كان العام في معرضية أن يكون يوجد مخصص له، هذه المعرضية توجب علينا أن نفحص، ولا يسوغ لنا العمل بعموم العام إلا بعد الفحص.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
